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صلاة القضاء
الجلسة 50 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

أوسع بإنارة"قاعدة "من أدرک تنویر
لقد صممنا الیوم ک نَطرح نقاطاً متلوِنَةً حول القاعدة:

1. إنَّ القاعدةَ لا تُوسع وقت الصلاة أساساً فلا حومةَ لها من هذا البعد، خلافاً للجواهرِ المعتقدِ بحومة القاعدة تجاه الوقت
بحیث تُشل القاعدةُ وقتاً اضطرارایاً للملّف، بینما قد لاحظنا علیه بأنّ ظاهر فقراتِ الروایاتِ أنها قد عاملت هذه الصلاةَ معاملةَ

الأداء حیث قد عبرت: فلیتم أو تامةً. إذن فلم تتصرف ف عنصر الوقت ولهذا فلا دلیل عل الاضطراریة ف مقام إثباتاً رغم إمانها
ثبوتاً.

2. بالرغم من أنّ لسانَ القاعدة یعدُّ امتنانياً ولنَّه ف نفس الحین قد حدَّد مقدار الوجوبِ المستقرِ عل عاتق الملّف، فحسبها
لانقضاء الوقت بلحظات، فإنّ القاعدةَ تُسج یلمن جنونه أو إغمائه أو الحیض أو... قُب المرء ضةً علیه، إذن لو أفاقفترةً مأدائی
عل ذمته أداء مقدارِ رکعة، فلو أهمل الرکعةَ المدرکةَ لَلَزِمه القضاء بتّاً، فبالتال، إنّ القاعدةَ من زوایة تُعدُّ امتنانیةً بحیث تجعل

صلاتَه أدائیةً و تُعذِّره عن تأدیة بقیة الرکعاتِ ف الوقت، و من زوایة أخری تُسجل الوجوب ف رکعة واحدة، فهذا هو لُب القاعدة.

3. إنَّ القاعدةَ تُعدُّ حاکمةً عل أدلة القضاء بحیث لا تُحاسب الرکعاتِ الخارجةَ قضائیةً بل أدائیةً تامةً فلا ینطبِق الفوت علیها،
بینما وفقاً للجواهرِ لا موضوعَ للقضاء أساساً ل یقَع مبحث الحومة أو التخصیص لأن الجواهر قد فرض اللحظاتِ الأخیرةَ

صدُق الفوتفلا ی القضاء و اندرجت ضمن الوقت الاضطراري صاً عن أدلةاً بحیث قد خرجت هذه الرکعةُ تَخصوقتاً اضطراری
القضاء ببرکة دَنا بعدمبلصدقِ الفوت ‐سائر الرکعات‐ إلا أنّ الشارعَ قد ع عخضولهذا فی الوقت عوسأساساً، بینما المشهور لم ی

قد أدرک لّفللقضاء بینما الم ستدعأجزاء العمل هو الم افةل التام بأنّ الفوت ت أدلةَ القضاءرالقاعدة بحیث قد فس ومةح
ف الوقتِ فمرسلةُ المحقّق ةلا حیثی ةة و القضائیة الأدائیحیثی الروایة هو ف إنَّ ظهور ،فبالنهایة ،التام تحقَّق الفوترکعةً فلم ی

.ِالوقت الاضطراري ف أنّه ظاهر رغم ،ةالمعتبر ‐ من أدرک رکعة من الوقت کمن أدرک الوقت‐ عدیمةُ الحجی

نظراً إل و الاضطراري بالوقت الاختیاري بأنها تَتمتّع الأصحاب المشعر و عرفات و... قد أقر ِبابِ الحج ضمن مناس نعم ف
روایة: من أدرک جمعاً فقد أدرک الحج، ولهذا إنّ الحاج الذي یتأخَّر عن عرفاتٍ ثم یدرک الوقت الاضطراري لأجزئه ذل، وهذا

وفقاً لأدلة باب الحج هناک.

رکعة بقاء رتَذک للصلاة ثم الناس ؟ أم تَعمالوقت ثم غفل بقاء عن أدراک الوقت تماماً بحیث قد ظن الغافل 4. هل القاعدةُ تَخُص
وهل تحتوي العالم العامدَ أیضاً بحیث قد أخَّرها إل نهایة الوقت؟ وهل تَحتَضن من ابتدأ الصلاةَ ظانّاً أنه سیدرک الوقت تماماً و

لنه ف الأثناء قد عجز عملیاً عن تأدیة سائرِ الرکعات ضمن الوقت؟ وهل تَنطَبِق عل من تَلَبس بالصلاة ثم عقیب الصلاة قد
انشف أن بقیةَ الرکعاتِ قد خَرجت عن الوقت؟
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و نجیب عن هذه التسائلاتِ بأسرِها بأن قاطبةَ الروایات مطلَقةٌ من هذه الزوایا ولهذا فمن أدرک رکعةً من الصلاة سیانَ العالم و
حقّها، إلا أن الشیخَ الحائري تقییدٍ ف ةٌ، فلم نُشاهد أيعةٌ موسلها، إذ القاعدةُ امتنانیمو... فلی الغافل و الجاهل و العامد و الناس

:قد أخرج العالم العامد عن القاعدة قائلا

أنّه قد يقال: بأنّ دليل القاعدة ‐ وه موثّقة عمار‐ تدل عل صحة صلاة خصوصِ من انشف له ف الأثناء أو بعدها وقوعُ ركعة
الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلا جواز الدخول ف عل الوقت؛ بأن شرع فيها غافلا أو معتقدا لإدراك الجميع، و لا تدل منها ف

ركعة منها، كما فيما إذا نس الإتيان بها ثم تذكر و قد بق من الوقت مقدار ركعة؛ فإنّه لا دلالة لها عل جواز الدخول فيها ف هذه
الصورة، فضلا عما لو تعمد الترك و أراد الإتيان بها ف ذلك الوقت الذي لا يسع إلا للركعة فقط[1].

:الوالد قائلا بینما قد أجابه المرحوم

و يرِد عليه:

1. مضافا إل عدم اختصاص الدليل بالموثّقة ‐إذ هناک أدلةٌ أخری‐ فإنّ قوله عليه السلام: «من أدرك من الغداة...» ف رواية
أصبغَ، و كذا قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الوقت...» ف مرسلة المعتبر، عام شامل لصورة النسيان، بل صورة العمد
الذي قد رخّصه الشارع إل ذلك الوقت، (وفقاً للتخییر العقل د للترك إذا أراد الإتيان بالصلاة فالمتعم أيضا؛ فإنّه يصدق عل

آخر الوقت) أنّه لا يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة، كما هو (الإطلاق) ظاهر.

2 أنّ دلالة الموثّقة (عمار بن موس فلیتم فقد جازت صلاته) عل اختصاص الصحة بخصوص الصورة المذكورة ممنوعة؛ فإنّ
التأمل فيها يقض ‐خصوصا بقرينة الفقرة اللاحقة‐ أنّ وجوب الإتمام و جواز الصلاة إنّما يون الملاك فيه إدراك الركعة و

وقوعها ف الوقت الأصل، لا كون الشروع مع الغفلة أو الاعتقاد؛ فإنّه لا مدخلية فيه لا بنحو الاستقلال و لا بطريق الجزئية (فالمناط
القطع هو وقوع الرکعة ف الوقت من أي سبب نشأ سواء الجهل أو الغفلة) و يؤيد ما ذكرنا فهم الأصحاب رضوان اله عليهم

أجمعين؛ فإنّ ظاهرهم الإطلاق و الشمول حتّ للعامد. [2]

و أما السیدُ الخوئ فف هذه الأجواء قد عاضدَ مقالةَ الشیخ الحائريِ مستد بلمة "الإدراک" فالقاعدةُ تخُص غیر العالم العامد، و
بین یدَی بیاناتُه:

لفظة «أدرك» ظاهرة ف التمن المترتب عل الطلب و الفحص فان الغريم لو طالب مديونه فظفر به يقال أدركه و أما لو صادفه
بلا طلب لا يقال: أدركه فالادراك اشرب فيه عدم التمن الابتدائ، و ان شئت قلت: ف صورة التمن من شء لا يصدق عنوان

ما ذكرنا أنه لو دار الامر بين الطهارة الترابية و ايقاع الصلاة ف لمة الاضطرار و يترتب علالادراك فعليه يستفاد من هذه ال
الوقت و الطهارة المائية و ادراك ركعة من الوقت يجب تقديم الاول اذ يون الملف ف هذا الفرض فاقدا للماء و المفروض أن

الفاقد يجب عليه التيمم. [3]

---------------------
اية هذا القول عن المحقّق الحائري فح [1] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: ١٦-١٧، نهاية الدراية ١٠٤:١-١٠٥، و کذا سيأت

ص ٣١١-٣١٣.
[2] تفصیل الشریعة (الصلاة)، جلد: ۱، صفحه: ۳۰۷.

[3] مبان منهاج الصالحین، جلد: ۳، صفحه: ۲۹.


